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   :الملخص

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فأن 16حسب نص المادة  

مجلس الأمن یستطیع منع إجراء التحقیق أمام المحكمة أو توقیف الاستمرار فیه، 

لیست  السلطةهذه  نلك ،مسمىلمدة سنة كاملة یمكن أن تجدد لأجل غیر وذلك 

اتفاق  إلىتجدید المدة قد یكون نظریا أكثر منه حقیقیا لأنه یحتاج  ذلك لأن ،مطلقة

السابع من میثاق مرهون الى الفصل و  جمیع الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن

  .الأمم المتحدة

ل السابع ، مجلس الأمن، الفیتو، الفصلمحكمة الجنائیة الدولیةا: الكلمات المفتاحیة

  .من میثاق الأمم المتحدة

Abstract : 

According to Article 16 of the Statute of the International 

Criminal Court, the Security Council can prevent or stop the 

investigation of the Court for one year renewable indefinitely, 

but this authority is not absolute, for the renewal of the mandate 

can be more theoretical than real, because it requires the 
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agreement of all the permanent members of the Security 

Council, it is governed by Chapter VII of UN Charter. 

Keywords: International Criminal Court, Security Council, 

Veto, Chapter VII of the UN Charter. 
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  : مقدمة

: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه) 16(تنص المادة 

سي، لمدة لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة، بموجب هذا النظام الأسا"

اثني عشر شهر، بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى 

یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

  ". ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بشروط ذاتها

یتبین من هذا النص أن مجلس الأمن یستطیع منع إجراء التحقیق أمام 

نع البدء في المحاكمة أو ة الجنائیة الدولیة أو توقیف الاستمرار فیه، كما له مالمحكم

كلما استعمل سلطته  ،ذلك لمدة سنة كاملة یمكن أن تجدد لأجل غیر مسمىو  ،وقفها

ادعى أن هناك حالة مساس السابع من میثاق الأمم المتحدة و المقررة في الفصل 

لفقهاء أن مجلس الأمن قد مُنح سلطة خطیرة من الدولیین، لذا یرى بعض االأو بالسلم 

تكمن خطورة تدخله في حیث  ؛ل المحكمة الجنائیة الدولیةیمكن من خلالها عرقلة عم

ولیس في خدمة العدالة  ،تسییس القضایا التي تعرض على المحكمة الجنائیة الدولیة

ذا اقترحت محالة سلطة مجلس الأمن بهذه الصورة، ل الدولیة التي سوف تؤثر فیها لا

 12بعض الدول المجتمعة في مؤتمر روما الحد من هذه السلطة بعدم تجدید مدة 

  .شهرا أو تجدیدها مرة واحدة
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بینما یرى آخرون أن المحافظة على السلم والأمن الدولیین لا یكون بالضرورة 

عن طریق الدور الإیجابي لمجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة، وإنما قد 

یكون بوقف مجلس الأمن لعمل المحكمة عن طریق طلب إرجاء التحقیق والمقاضاة، 

ویعتبر هذا دورا سلبیا للمجلس اتجاه المحكمة وغرضه هو تمكین المجلس من تسویة 

  .المسائل المطروحة أمامه ویكون عمل المحكمة حلا أخیرا ولیس هو الحل الأول

لمجلس الأمن سلطة إرجاء  والتساؤلات التي تثار في هذا الشأن بما أن

التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فهل هي مطلقة ولیست لها قیود؟ 

أم أنه لابد من توافر شروط، وماهي النتائج المترتبة على منح المجلس لسلطة وقف 

وسنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال المحاور . إجراء التحقیق والمقاضاة؟

الشروط المطلوب توافرها لممارسة مجلس الأمن سلطة طلب : المحور الأول :لیةالتا

النتائج المترتبة على منح مجلس :المحور الثاني؛ و وقف إجراء التحقیق والمحاكمة

  .الأمن سلطة إرجاء أو إیقاف التحقیق والمقاضاة

ف الشروط المطلوب توافرها لممارسة مجلس الأمن سلطة طلب وق: المحور الأول

  .إجراء التحقیق والمحاكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن هناك ) 16(المادة  یتضح من نص

              مجموعة من الشروط التي یتطلب توافرها في طلب الإرجاء حتى یكون

صحیحا، منها ما یتعلق بالجهة التي یحق لها طلب الإرجاء طبقا للفصل السابع من 

منها ما یأتي بالصیغة التي یكون علیها طلب الإرجاء، ومنها ما یتعلق بمدة میثاق، و 

  : ، وهذا ما سنوضحه فیما یلي1الإرجاء

اشترط النص استناد : الشروط المتعلقة بجهة طلب الإرجاء طبقا للفصل السابع-1

دة القرار إلى الفصل السابع لأن المادة التي یستهل بها هذا الفصل، والمتمثلة في الما

من المیثاق تعطي سلطة تقدیریة واسعة للمجلس في تكییف النزاع أو الموقف ) 39(
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المعروض أمامه على أنه یندرج ضمن إحدى الحالات التي تهدد السلم والأمن 

الدولیین أو تخل بهما أو عملا من أعمال العدوان، وفي نفس الوقت إذا كان هذا 

ام المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یمكن النزاع أو الموقف محل تحقیق أو مقاضاة أم

  .2للمجلس طلب التأجیل أو وقف الإجراءات التحقیق أو المحاكمة

إن لجوء مجلس الأمن لهذه السلطة الممنوحة له تبدو ظاهریا متناقضة إذ لا 

یمكن تصور أن إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب یؤدي إلى المساعدة على 

الدولیین، إلا أن سلطة المجلس عند تكییفه للحالة المعروضة حفظ السلم والأمن 

من المیثاق، ) 39(أمامه  تندرج ضمن إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

وله عندئذ أن یطلب من المحكمة عدم البدء في التحقیق أو المقاضاة أو إیقافهم طبقا 

من النظام ) 16(المادة  من النظام الأساسي، وبناء على ذلك فإن نص) 16(للمادة 

من المیثاق، لذلك ) 39(الأساسي یجب أن یفسر وفقا للمتطلبات ومقتضیات المادة 

كان الهدف من تقریر سلطة مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من المیثاق بإیقاف أو 

تأجیل المحكمة من ممارسة مهامها وإن أدى ذلك إلى معارضة الحق في العدالة 

ة تحقیقا هدف أسمى وأهم متمثلا في المحافظة على السلم والأمن الدولیة ولكن بغی

لأن ترك الفرصة للوصول إلى الحلول السیاسیة دائمة یجب أن یكون بعید .3الدولیین

عن التهدید بالمتابعات القضائیة التي تشكل عنصر ضغط إضافي للوصول لحل 

لسیاسیة لإیجاد حلول للنزاع المعروض، الأمر الذي یفترض أن تقدم فیه الأولویة ا

  .4سلمیة طویلة المدى، على حساب مطالب العدالة وإنصاف الضحایا

من النظام الأساسي في الممارسات ) 16(وتطبیقا للشرط الوارد في المادة 

العملیة، بأن یكون قرار مجلس الأمن بطلب التأجیل أو الإیقاف استنادا للفصل 

نه بمجرد دخول النظام الأساسي للمحكمة السابع من المیثاق الأمم المتحدة، نجد أ

حیز النفاذ، أصدر مجلس الأمن قرارات  2002الجنائیة الدولیة في الأول من جویلیة 
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حمایة لمواطني الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي في حال ارتكابهم 

لجریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا النظام أثناء مشاركتهم في عملیات 

أتها الأمم المتحدة أو أذنت بها، بأن هؤلاء الأشخاص لا تتم ملاحقتهم قضائیا أنش

أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة للتحقیقات أو المحاكمات، ففي جلسته المنعقدة رقم 

والذي  2002جویلیة  12في ) 1422(أصدر مجلس الأمن القرار رقم ) 4572(

رف بموجب الفصل السابع من میثاق جاء في الفقرة الثامنة من دیباجته أنه یتص

  .5الأمم المتحدة

م الأساسي في النظا) 16(وطالب بموجب الفقرة الأولى واتساقا مع المادة 

الدولیة من بدء أو مباشرة أي إجراء للتحقیق أو المقاضاة لمدة  بمنع المحكمة الجنائیة

یة تشمل في حالة إثارة أي قض 2002اثني عشرة شهرا اعتبارا من الفاتح أوت 

مسؤولین أو موظفین حالیین أو سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام 

روما الأساسي فیما یتصل بأي عمل أو امتناع یتعلق بالعملیات التي تنشئها الأمم 

المتحدة أو تأذن بها، بل أكثر من ذلك فقد عبر المجلس عن اعتزامه تمدید هذا 

  .6الطلب إذا كان ذلك ضروریا

ذا القرار جعل البعض یرى أن مجلس الأمن استخدم الفصل السابع من ه

المیثاق في سابقة نادرة في سبیل معالجة استباقیة لتهدید بالسلم والأمن الدولیین، 

ولیس لحالة قائمة بالفعل تمس بالسلم والأمن الدولیین، بل أكثر من ذلك أنه 

على مرتكبي الجرائم  یستهدف منح حصانة مستقبلیة من الملاحقة القضائیة

ولم یتوقف مجلس الأمن عند ؛ 7المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة

بل مدد طلب التأجیل لاستثناء قوات العاملة التي تنشئها ) 2002( 1422القرار 

الأمم المتحدة كتلك المتواجدة في البوسنة والهرسك والصحراء الغربیة من الملاحقة 

) 4772(ة الجنائیة الدولیة، وأصدر المجلس في جلسه رقم القضائیة أمام المحكم
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والذي تم تمدید طلب التأجیل  2003جوان  12الصادر في ) 1487(القرار رقم 

شهر اعتبارا من الأول من جویلیة، وجاءت  دیباجة هذا القرار مطابقة  12لمدة 

ابع من ، أي جاء فیه أن المجلس یستند إلى الفصل الس2002) 1422(للقرار رقم 

  8.المیثاق

الصادرین عن مجلس الأمن واللذین ) 1487و1422(واستمرارا لنهج القرارین 

من النظام الأساسي من خلال الفقرة الأولى من القرارین ) 16(أشار فیهما إلى المادة 

، فإن "من النظام الأساسي للمحكمة) 16(إتساقا مع المادة : "التي تنص على أنه

الخاص بالقوة متعدد الجنسیات ( 2003أوت  01صادر في ال) 1497(القرار رقم 

وإن كان یهدف إلى غایة واحدة مع القرارین ) المنشاة بسبب الصراع الدائر في لیبیریا

السابقین بتوفیر حصانة لأفراد الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي من 

الأمم المتحدة أو تأذن الملاحقة القضائیة أثناء مشاركتهم في العملیات التي تنشئها 

أنه  2003) 1497(بها، وأشار المجلس في الفقرة التاسعة من دیباجة القرار 

یتصرف استنادا للفصل الفصل السابع من المیثاق، إلا انه لم یتضمن أي إشارة إلى 

  .9من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 16(المادة 

ناء عرض لجنة القانون الدولي لمسودة المادة أث: الشرط المتعلق بصیغة الإرجاء-2

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، اختلفت الآراء في مؤتمر روما ولم یجد ) 16(

النص قبولا من غالبیة الوفود المشاركة، لأن اقتراح اللجنة في المسودة التي عرضت 

ن باعتباره على المؤتمر  بإدراج أي مسألة أو نزاع في جدول أعمال مجلس الأم

حالة من حالات تهدید السلم والأمن الدولیین، أو الإخلال بهما وفقا للفصل السابع 

من المیثاق یعتبر عائقا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في القیام باختصاصاتها 

  .10للتحقیق أو المقاضاة ما لم یقرر المجلس خلاف ذلك
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ن قدم مندوب سنغافورا مقترحا وللتوفیق بین الآراء التي اقترحت على المؤتمری

لقي تأییدا والذي جاء فیه، أن السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بتأجیل مباشرة 

المحكمة إجراءاتها في التحقیق والمقاضاة، لا یكون نافذا بمجرد إدراج الحالة محل 

التحقیق أو المقاضاة في أجندة مجلس الأمن، بل لا یكفي صدور قرار مجلس الأمن 

تدابیر حیال الدولة التي یشكل فعلها حالة من الحالات المنصوص علیها في  باتخاذ

من المیثاق، وإنما یجب أن یتخذ المجلس موقفا حتى یمكن تأجیل هذه ) 39(المادة 

لذلك یرى البعض أن یكون طلب إرجاء، أو إیقاف ؛ 11أمام المحكمة الإجراءات

در عن المجلس، أي أن  یكون التحقیق والمقاضاة یجب أن یكون في صورة قرار صا

من النظام الأساسي للمحكمة ) 16(، وهذا ما أكدته المادة 12الطلب واضحا وصریح

بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا : "... التي تنص على أنه

المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 

  .، ..."المتحدة 

ر الصادر من مجلس الأمن بطلب عدم بدء أو وقف إجراءات التحقیق والقرا 

والمحاكمة یشترط كما هو الشأن في طلب الإحالة موافقة تسعة أعضاء وعدم 

استخدام حق الفیتو من جانب أحد الدول الدائمة العضویة، وهذا یدل على أنه لیس 

فیه إرجاء أو إیقاف من السهل من الناحیة العملیة اتخاذ مجلس الأمن لقرار یطلب 

، وطلب التأجیل أو توقیف البدء في التحقیق أو الاستمرار في المحاكمة 13المحاكمة

المقدم من قبل المجلس إلى المحكمة ضمن قرار یصدر طبقا للفصل السابع یرفع 

إجرائیا إلى النائب العام ویخص كل أجهزة المحكمة ویمكن تطبیق الإرجاء في أیة 

م الطلب إلى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي یقدمه إلى مرحلة إجرائیة ویقد

  . 14رئیس المحكمة الجنائیة طبقا للاتفاق الخاص المبرم بین المنظمتین
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والممارسات العملیة من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن فیما یتعلق بشرط 

ة نجد أن مجلس تقدیم طلب للمحكمة الجنائیة الدولیة بإرجاء التحقیق أو المقاضا

الأمن طلب صراحة من المحكمة الجنائیة الدولیة الإمتناع عن بدء أو الاستمرار في 

التحقیق والمقاضاة تجاه أفراد قوات حفظ السلام في البوسنة والهرسك، هذا ما أكدته 

، كما تكررت 2002جویلیة  12الصادر في ) 1422(الفقرة الأولى من القرار رقم 

  .200315جوان  12الصادر ) 1487(ها في القرار رقم الفقرة الأولى ذات

إن من المسائل التي احتدم حولها النقاش بین : الشرط المتعلق بمدة الإرجاء -3

المؤتمرین في روما لوضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بالإضافة 

ات مجلس للشرطین السابقین هناك شرط مدة الإرجاء، بین من یرى بعدم تقیید سلط

الأمن بوضع حد زمني على قراراته وفقا للفصل السابع من المیثاق بطلب التأجیل أو 

إیقاف نشاط المحكمة، ورأي أخر معارض یرى بوجوب تقیید سلطات المجلس من 

خلال وضع مدة زمنیة محدد وقصیرة لتأجیل التحقیق أو المقاضاة، ورغم أن النظام 

ه أعطى لمجلس الأمن سلطة تجدید الإرجاء إلى ما الأساسي أخذ بتحدید المدة إلا أن

  .16لانهایة

من النظام الأساسي أنه لا یجوز مباشرة أو ) 16(حیث نصت المادة 

الاستمرار في إجراءات التحقیق والمقاضاة من طرف المحكمة بناء على طلب من 

جاء مجلس الأمن لمدة اثني عشر شهرا، كما أجازت المادة ذاتها للمجلس تجدید الإر 

بذات الشروط، ومَنْح مجلس الأمن سلطة طلب عدم بدء أو تأجیل التحقیق 

والمقاضاة لمدة محددة قد تكون له نتائج إیجابیة إذا تم مراعاة العلة التي من أجلها 

مُنح المجلس هذه السلطة والتي یكون استعمالها مرتبط فعلا بحفظ السلم والأمن 

ن شأن استمرار التحقیق والمقاضاة أن یعیق الدولیین ولفترة زمنیة محددة، لأن م

المجلس في القیام بمهامه، لذلك یُترك للمجلس النظر في الحالة المعروضة أمامه ما 
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فترة (دامت هي نفسها المعروضة على المحكمة التي یتم إرجاء عملها إلى حین 

لم والأمن إنجاز مجلس الأمن لمهامه واتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الس) زمنیة محددة

  .17الدولیین وفقا للفصل السابع من المیثاق

في حین یرى البعض أن هناك نتائج سلبیة بمنح مجلس الأمن سلطة منع 

قابلة ) شهرا 12(المحكمة من البدء في التحقیقات أو المقاضاة أو تعلیقها لفترة 

ي للتجدید ولفترات غیر محددة إذا رأى المجلس ضرورة لذلك، حیث أنها تساهم ف

التأثیر على فعالیة المحكمة الجنائیة وقدرتها على ممارسة وظیفتها القضائیة 

، إذ أنه لا یؤدي إلى تعلیق نشاط المحكمة فحسب بل 18وتحویلها إلى آلیة غیر فعالة

یؤدي إلى سد الطریق أمامها ویعد ماسا باستقلالیتها ویؤكد بوضوح تبعیة جهاز 

من النظام ) 16(لى نص المادة كما یلاحظ ع؛ 19قضائي إلى جهاز سیاسي

عشر شهرا، ومتى ینبغي احتساب هذه  اثنيالأساسي أنها لم تحدد میعاد بدء مدة 

المدة، فهل أنها تحسب من تاریخ صدور قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع 

بطلب من المحكمة تأجیل أو إیقاف التحقیق أو المقاضاة لمدة إثني عشر شهرا، 

م المحكمة بأن هذا الطلب قد صدر بالفعل عن المجلس، أو من تاریخ أومن تاریخ عل

  .20قیام مجلس الأمن بإخطار المحكمة به

النتائج المترتبة على منح مجلس الأمن سلطة إرجاء أو إیقاف : المحور الثاني

  .التحقیق والمقاضاة

إن من أهم التساؤلات التي ثارت حول الأثر المترتب على منح مجلس الأمن 

طة إیقاف أو تأجیل التحقیق والمقاضاة، تتمثل في مدى إمكانیة مراجعة المحكمة سل

لقرار مجلس الأمن بالتأجیل والإیقاف؟ وأثر الإرجاء والإیقاف على حقوق الضحایا 

 والمتهمین، وأثر الإرجاء والإیقاف على سلطة المحاكم الوطنیة؟ 

  :أثر الإیقاف والتأجیل على سلطة المدعي العام والمحكمة -1
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إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یقدم حلا واضحا في حالة 

من النظام الأساسي، ومدى إمكانیة ) 16(تخلف أحد الشروط الواردة في المادة 

ن قبل المحكمة مراجعة قرار مجلس الأمن بإیقاف أو تأجیل التحقیق أو المقاضاة م

  21.الجنائیة الدولیة، وانقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهین

من ) 16(یرى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن بموجب المادة  :الاتجاه الأول/أ

النظام الأساسي لا یعد ملزما للمحكمة الجنائیة الدولیة، وإمكانیة مراجعة هذا القرار 

،  22ه تأكیدا على استقلالیة المحكمة وخدمة العدالةمن المحكمة أمر لا یمكن استبعاد

والمراجعة تكون في حالة ما إذا اختل أحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

من النظام الأساسي، والمتمثلة في أن یكون القرار الصادر عن المجلس ) 16(

أجیل مستندا للفصل السابع من المیثاق، وأن یطلب المجلس من المحكمة إیقاف أو ت

التحقیق أو المقاضاة، وأن یكون لمدة إثنى عشر شهرا، وفي حالة تخلف أحد هذه 

الشروط یكون للمحكمة الجنائیة السلطة التقدیریة في إیقاف أو تأجیل التحقیق 

والمحاكمة، وعلیه فإن المراجعة من قبل المحكمة متوقفة على عدم تحقق أحد 

  .23الشروط السالفة الذكر

یرى أن قرار مجلس الأمن المتضمن طلب وقف إجراءات  :يالاتجاه الثان-ب

التحقیق والمحاكمة یعد ملزما للمحكمة الجنائیة الدولیة ولا یمكنها إبداء أي تعقیب 

علیه، أو الطعن فیه سواء من المدعي العام أو من الدولة صاحبة الإحالة، أو حتى 

منه لم تعط للمحكمة ) 16(من جمعیة الدول، لأن النظام الأساسي للمحكمة والمادة 

سلطة الرقابة على أسس ومعاییر وأسباب صدور قرار مجلس الأمن المتضمن طلب 

  .24إیقاف أو تأجیل المقاضاة وفقا للفصل السابع من المیثاق

وفي سبیل المفاضلة بین الرأیین المعروضین فإن ما یؤخذ على الرأي الأول 

ل المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة أنه لم یعط آلیة دقیقة وضمانات لكیفیة تعام
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وجود قرار من مجلس الأمن یتضمن طلب إیقاف وتأجیل التحقیق والمقاضاة إذا كان 

من النظام الأساسي ) 16(هناك تخلف لأحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

والممارسات العملیة تدحض التأسیس النظري الذي یعطي للمحكمة إمكانیة المراجعة، 

 2003الصادر في الفاتح أوت ) 1497(سبیل المثال نجد القرار رقم  فعلى

بخصوص الحالة اللیبیریة یرى البعض أن هناك تجاوز من مجلس الأمن في 

من النظام الأساسي ) 16(استخدامه السلطة ولم یحترم تطبیق شروط نص المادة 

رض القرار ، ورغم ذلك لم یتع25)2003(1497من خلال الفقرة السابعة من القرار 

  .إلى المراجعة من المحكمة

  أثر الإرجاء والإیقاف على حقوق الضحایا والمتهمین -2

إن المحكمة الجنائیة الدولیة وضمانا للحقوق المكفولة بموجب المواثیق 

الدولیة تكون في نزاع بین قرینتین، قرینة قانونیة على براءة المتهم، وقرینة واقعیة 

القرنتین تحمي مصلحة أساسیة، فالأولى تحمي مصلحة  على ارتكاب الجریمة، وكلا

والتساؤل الذي یثور في هذا الشأن ؛ 26شخصیة للمتهم، والثانیة تحمي مصلحة عامة

من ) 16(هو معرفة ما مدى أثر استخدام مجلس الأمن لسلطته بموجب المادة 

 النظام الأساسي على حقوق الضحایا والمتهمین؟

  التحقیق والمقاضاة على حقوق الضحایا أثر طلب تأجیل أو إیقاف -أ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) 75(نصت الفقرة الأولى من المادة 

على ضمان حق الضحایا في جبر أضرارهم عن الجریمة سواء كانت تلك الأضرار 

مادیة أو معنویة، إلا أن في حالة تأجیل أو إیقاف التحقیق والمحاكمة بناء على 

س الأمن للمحكمة الجنائیة فإن الضحایا قد یحرمون من التعویض، طلب من مجل

لأنه لا یوجد في أحكام النظام الأساسي ما یضمن حق التعویض في حالة إرجاء 

  .إجراءات المحاكمة
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كما أنه بالنسبة للأدلة التي تم الحصول علیها قبل صدور مجلس الأمن 

جهة معینة سلطة حمایتها من بالإرجاء فإن النظام الأساسي للمحكمة لم یمنح  

، إلا أن البعض یرى أن قرار مجلس الأمن 27التلف أو الضیاع خلال فترة الإرجاء

المتضمن طلب تأجیل وإیقاف التحقیق والمقاضاة لن یمنع المدعي العام من اتخاذ 

من ) 54/3(إجراءات جمع وحفظ الأدلة خلال مدة الإرجاء عملا بنص المادة 

یتــخــذ أو یطلب اتخاذ التدابیر اللازمــة : "سي التي تنــص على أنـهالنــظــام الأســا

غیر أن هذا ؛ 28"لكفــالة ســریة المعلومات لحمایة أي شخص أو للحفاظ على الأدلة

الرأي لا یمكن الاعتداد به ، لأن هذه المادة جاءت بخصوص القرارات الأولیة 

اءات حفظ الأدلة لحین حسم مسألة المتعلقة بالمقبولیة، أي أن یقوم المدعي بإجر 

 .الاختصاص ولم تتكلم عن منح تلك الصلاحیة للمدعي العام خلال فترة الإرجاء

  أثر طلب تأجیل أو إیقاف التحقیق والمقاضاة على حقوق المتهمین -ب

من النظام الأساسي نجد أنها ) 92(و) 58(بالرجوع إلى نص المادتین 

بض واحتجاز المتهم، إلا أن نفس النظام لم یبین أعطت للمحكمة الجنائیة سلطة الق

مصیر المتهم خلال فترة الإرجاء، مما یجعل البعض یرى أن حرفیة نص المادة 

من النظام الأساسي تعطي لمجلس الأمن سلطة الإرجاء فقط ولمدة زمنیة ) 16(

ي معینة دون الإفراج عن المحتجزین أو المقبوض علیهم، وبانتهاء المدة المحددة ف

  .29القرار یجوز للمحكمة استئناف إجراءات التحقیق والمقاضاة

من النظام الأساسي للمحكمة حق ) 67(وأوردت الفقرة الأولى من المادة 

المتهم في المحاكمة دون تأخیر إلا أن طلب الإرجاء قد یؤدي إلى تأجیل المحاكمة 

متهم یتأثر من لمدة إثني عشر شهرا، ویمكن تجدیدها أكثر من مرة، مما یجعل ال

طلب الإرجاء بحق من أهم حقوقه، والمتمثل في عدم تأخیر المحاكمة خصوصا إذا 

كان المتهم محتجز أو مقبوض علیه، فالعدالة البطیئة تعتبر أقصى درجات الظلم، 
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لذلك فإن المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة حرصت على النص بضرورة إتمام 

 .30قول وذلك كضمانة أساسیة للمتهمالمحاكمة الجنائیة في وقت مع

  أثر الإرجاء أو الإیقاف على سلطة القضاء الوطني -3

إن من أهم المبادئ التي أُسست علیها المحكمة الجنائیة الدولیة هو مبدأ 

التكامل والذي یعني أن القضاء المختص أولا في حالة وقوع جریمة أو أكثر من 

اسي للمحكمة هو القضاء الوطني، وفي الجرائم المنصوص علیها في النظام الأس

حالة عدم رغبته أو عجزه عن الاضطلاع بالتحقیق والمقاضاة، فإن الجهة التي یؤول 

إلیها الاختصاص في هذه الحالة هي المحكمة الجنائیة الدولیة، فالنظام الأساسي 

التي  للمحكمة أورد الحالتین السابقتین تطبیقا لمبدأ التكامل ولم یتطرق إلى الحالة

یطلب فیها مجلس الأمن تأجیل أو وقف التحقیق والمقاضاة، ومدى سریان ذلك على 

وقد اختلف الفقه إلى اتجاهین بین من یرى أن سلطة القضاء  .القضاء الوطني؟

الوطني تلغ أثر القرار الصادر عن مجلس الأمن بإرجاء أو إیقاف التحقیق أمام 

  .أن سلطة القضاء الوطني لا تلغیهالمحكمة الجنائیة، فیما یرى جانب آخر 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن سریان قرار مجلس الأمن بطلب وقف  :الاتجاه الأول -أ

إجراءات التحقیق والمقاضاة أو إیقافهما لا تغل ید المحكمة الجنائیة الدولیة فقط، 

وإنما یمتد إلى القضاء الوطني لأنه لا یمكن تصور انعقاد اختصاص المحكمة 

ومن ؛ 31نائیة إلا في حالة عدم رغبة القضاء الوطني أو عجزه بالنظر في الدعوىالج

من المیثاق ) 103(الأسانید التي یؤسس علیها أنصار هذا الرأي موقفهم أن المادة 

تعطي لمجلس الأمن الأولویة على كافة الالتزامات والقواعد القانونیة الأخرى، 

من الدولیین وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، فالمجلس هو المسؤول عن حفظ السلم والأ

من المیثاق، وما على ) 103(ویتمیز بسلطة الأولویة والأسبقیة بموجب المادة 
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إلا الخضوع لهذه التعهدات على ) بما فیها المحاكم الوطنیة(الهیئات والمؤسسات 

  .32أساس المیثاق

لطة المقررة لمجلس عكس الاتجاه الأول یرى بعض الفقه أن الس :الاتجاه الثاني -ب

من النظام الأساسي للمحكمة لا تنسحب إلا على ) 16(الأمن بموجب المادة 

الحالات المرفوعة أمام تلك المحكمة، ولا تمتد إلى الدعاوى المرفوعة عن ذات 

ویستند أنصار هذا الرأي إلى الفقرة السابعة من ؛ 33الحالات أمام المحاكم الوطنیة

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم : "والتي تنص على أنهالمادة الثانیة للمیثاق 

ن صمیم السلطان الداخلي لدولة المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلیة التي تكون م

، یستشف من نص هذه المادة أنه لا یجوز لمجلس الأمن أن یطلب من ..."ما

ني یعد من المحاكم الوطنیة وقف التحقیق والمقاضاة، لأن ممارسة القضاء الوط

  .34صمیم الشؤون الداخلیة لأیة للدولة

من النظام ) 16(كما أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة 

الأساسي بإرجاء وإیقاف التحقیق والمحاكمة تمارس على المحكمة الجنائیة الدولیة، 

ولا یشیر ذات النص إلى إمكانیة امتداد سلطة الإرجاء والإیقاف إلى المحاكم 

: وبناء على ما تقدم فإن الرأي الثاني هو الأولى بالإتباع لسببین اثنین؛ 35لوطنیةا

لأن امتداد سریان قرار مجلس الأمن بإرجاء وإیقاف التحقیق والمقاضاة إلى المحاكم 

الوطنیة، من شأنه أن یفقد مبدأ التكامل لفاعلیته ویؤدي لمرتكبي أشد الجرائم خطورة 

أن الرأي الثاني یراعي أحد أهم مبادئ الأمم المتحدة للإفلات من العقاب، كما 

  . والمتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

  :خاتمة

مدى  -بدون جدوى-أثناء مفاوضات التأسیس لنظام روما الأساسي تم بحث 

استمرار مباشرة سلطة مجلس الأمن في تعلیق نشاط محكمة العدل الدولیة باستبعاد 
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 مجلس الأمن في هذا الشأن، لكن في الأخیر تقررت سلطة مجلس الأمن تجدید قرار 

إذن فثمة دون تحدید لعدد مرات التجدید، و  من غیر حد زمني، بإجراء تجدید التعلیق

إنما هذا لا یعني مجرد تعلیق أو إیقاف و یُجدد القرار إلى ما لا نهایة و  خطر أن

أیضا تبعیة هیئة قضائیة  یعنيو  أمامها،سد الطریق اعتراض سبیل نشاط المحكمة و 

             لولایة هیئة سیاسیة، ومن ثم كان استقلال المحكمة تبعیة خطیرة جنائیة

  . كانت التضحیة عظیمةن أو الضحیة على مذبح السیاسة، و سلطاتها القرباو 

عدم استعمال هذه معقودا على اعتدال مجلس الأمن و  غیر أن الأمل یبقى

لا ینعكس سلبا على مباشرة المحكمة لوظائفها كهیئة قضائیة  الرخصة بإفراط حتى

دولیة خاصة إذا علمنا أنه قد یحد من إطلاق هذه السلطة قیدان، أولهما أن استعمال 

     مجلس الأمن لهذه السلطة لا یصدر إلا بمقتضى قرار یصدر عن المجلس كهیئة

ه بة أو لا یتوصل إلیهذا القرار غالبا ما یتوصل الیه بصعو ولیس عن رئیسه، و 

هما أن استعمال مجلس الأمن لهذه السلطة یثانأطلاقا خاصة بسبس حق الفیتو، و 

محصور بذلك في الحالات التي السابع من میثاق الأمم المتحدة و مرهون الى الفصل 

  . تشكل مساس بالسلم و الأمن الدولیین

  :الهوامش
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